طرق وضع الدساتير 
توضع الدساتير بطرق ديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي) وغير ديمقراطية (المنحة والتعاقد)، وتُعدَّل إما بطرق مرنة (كالقانون العادي) أو جامدة (تتطلب إجراءات خاصة وصعبة مثل الأغلبية الخاصة أو الاستفتاء) وتمر مراحل التعديل عادة بمبادرة واقتراح ثم مناقشة وتصويت البرلمان وأخيراً إقرار نهائي قد يكون عبر الاستفتاء أو المجلس الدستوري. 
أولاً: طرق وضع الدساتير
1. الطرق الديمقراطية:
· أسلوب الجمعية التأسيسية: الشعب ينتخب هيئة تأسيسية (جمعية أو مجلس) تضع الدستور وتصادق عليه وتصبح نافذة مباشرة.
· أسلوب الاستفتاء الدستوري: الشعب يقرر الدستور بنفسه مباشرة عبر التصويت (إما بعد إعداده من هيئة أو لجنة). 
2. الطرق غير الديمقراطية:
· أسلوب المنحة: يمنح الحاكم (الملك أو السلطة الحاكمة) الدستور للشعب.
· أسلوب التعاقد (أو العقد): الحاكم والشعب يتفقان على دستور في عقد. 
ثانياً: طرق تعديل الدساتير
تعتمد على ما إذا كان الدستور مرنًا أم جامدًا، وتمر عادةً بمراحل: 
1. المبادرة بالاقتراح: قد تكون من رئيس الجمهورية أو البرلمان.
2. مناقشة والتصويت البرلماني: تمر بمراحل تشريعية وقد تتطلب أغلبية خاصة (مثل الثلثين أو ثلاثة أرباع).
3. عرضه على جهات مختصة: أحيانًا يُعرض على مجلس دستوري لإبداء الرأي (كما في الجزائر).
4. الإقرار النهائي: إما بالتصويت البرلماني النهائي أو الاستفتاء الشعبي (الأكثر ديمقراطية). 
ثالثاً: أنواع الدساتير من حيث التعديل
· الدساتير المرنة: تعدل بنفس طريقة تعديل القوانين العادية.
· الدساتير الجامدة: تتطلب إجراءات مشددة ومعقدة لإدخال التعديلات (مثل الأغلبية الخاصة أو الاستفتاء).

